
ما حم مخالفة القوانين الوضعية ؟

هل يأثم شرعا من خالف القوانين الوضعية الدنيوية مثل مخالفة قوانين السير و
اشارات المرور وغيرها وهل يعتبر من الخروج عل ول الامر؟وهل صحيح أن

من عص الحاكم ف المعروف كمن عص والديه؟ 

مثل هذه القوانين شرعت لمصالح الناس وتحقيق الأمن والأمان فيلزم الجميع
التقيد بأنظمة المرور إذا كان عدم مراعاتها يؤدي ــ عادةً ــ إل تضرر من يحرم
الإضرار به وأغلب حوادث السير ناتجة عن التهور ف السرعة والاستعجال ولا

حرج ف التعامل مع القوانين واللوائح الت لا تتعارض مع الشريعة الإسلامية –
كالقوانين الإدارية الت يراد بها تنظيم الأعمال، والحفاظ عل الحقوق، وتحصيل

مصالح الناس ـ وإنما المحرم من ذلك ما يستلزم مخالفة الشريعة.

بالنسبة للسؤال الثان لا ادري مصدر هذه المقولة لن ليس هناك طاعة مطلقة
إلا له تعال ورسوله ‐صل اله عليه وسلم، وأما طاعة ول الأمر فإنها تابعة
لطاعة اله ورسوله ‐صل اله عليه وسلم‐؛ فإن أمر بمعصية فلا طاعة له،
وإن حصل نزاع رد الأمر للتاب والسنة، كما قال تعال: (يا ايها الَّذِين آمنُوا

َلا وهدفَر ءَش ف تُمنْ تَنَازَعفَا مْنرِ مما ولاو ولسوا الريعطاو هوا اليعطا
(ًوِيتَا نسحاو ركَ خَيرِ ذَلخا موالْيو هنُونَ بِالمتُو نْتُمنْ كولِ اسالرو هال
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قال الشيخ الشنقيط ف (أضواء البيان): كرر الفعل بالنسبة له وللرسول، ولم



يرره بالنسبة لأول الأمر; لأن طاعتهم لا تون استقلا، بل تبعا لطاعة اله،
وطاعة رسوله، كما ف الحديث: «لا طاعة لمخلوق ف معصية الخالق». اهـ. 

والأصل الجامع ف ذلك هو: قول النب ‐صل اله عليه وسلم‐: إنما الطاعة
ف المعروف. متفق عليه.


